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	الملخص:  استهدفت دراستنا في هذا البحث، تحديد الطبيعة القانونية لمرحلة التفاوض على العقد، وذلك من خلال إرساء طبيعة عقدية لهذه المرحلة، وذلك بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين الطرفين، كما يتناول البحث بالدرجة الأساسية بيان ما يترتب على تلك الطبيعة العقدية من نتائج، تتمثل في الالتزامات المفروضة على عاتق أطراف المفاوضة، وكذلك في القيمة القانونية التي يتوجب أن تتمتع بها الاتفاقات التي تتخلل تلك المرحلة.
	
	Abstract : The aim of this study is to determine the legal nature of negotiation on contract, through designing a legal contractual framework to this phase.  And because there is an agreement to negotiate between the two parties.  Also, the paper aims at determining the effects of the contractual nature, such as the legal obligations on the parties.  And the legal powers of the agreements during the negotiation phase. 




مقدمة
لم يتضمن القانون المقارن نصوصا تفصيلية تحكم المفاوضات، في مجال عقود التجارة الدولية، ذات القيمة الاقتصادية العالية، كتلك التي تنظم إبرام العقود التقليدية التي تنعقد عادة بإيجاب وقبول، لعل ذلك مرجعه كثرة التفاصيل التي تتضمنها تلك المرحلة من التفاوض، كما ويمكن إرجاعه أيضا لاختلاف طبيعة المفاوضات من عقد لآخر(
). لكل ذلك لم يعنى المشرع بوضع نصوص تفصيلية تنظم تلك المرحلة، مكتفيا بالمبادئ العامة التي تحكم تصرفات الأطراف خلالها، كالتفاوض بحسن نية(
).

وعليه فقد احتدم الخلاف بين الفقهاء حول التكييف القانوني لمرحلة التفاوض على العقد، والخلاف بين الفقه لا يدور في هذا الصدد حول طبيعة التفاوض نفسه، وإنما حول طبيعة المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض، على الرغم من أن التفاوض هو الأصل(
)، وما المسئولية المدنية المترتبة علية إلا فرع، لذا كان الأجدر أن نحدد الطبيعة القانونية لمفاوضات العقد ذاته، حتى يتسنى لنا حصر النتائج المترتبة على هذا التكييف، والتي تتمثل في الالتزامات المفروضة على عاتق أطراف المفاوضة، وكذلك القيمة القانونية للاتفاقات التي تخلل مرحلة التفاوض، وأخيرا طبيعة المسئولية المدنية خلال تلك المرحلة(
).

خطة البحث: 

إن دراسة التكييف القانوني للتفاوض السابق على إبرام العقد النهائي، تقتضي التعرض أولا لطبيعته القانونية، ثم للنتيجتين المترتبتين على ما سوف نتوصل إليه من طبيعة قانونية لتلك المرحلة، والمتمثلتين في الالتزامات التي ستحكم أطراف التفاوض، وكذلك القيمة القانونية لما يتخلل مرحلة التفاوض من اتفاقات، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول

الطبيعة القانونية للتفاوض

الفقه التقليدي، لا يتحدث عن الطبيعة القانونية للتفاوض ذاته، وإنما يتحدث عن طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة عنه، وهل هي عقدية أم تقصيرية(
)، رغم أن التفاوض هو الأصل. أما الفقه والقضاء المعاصرين، فيفرقا بين المفاوضات المصحوبة باتفاق صريح(
)، وبين تلك غير المصوبة بمثل هذا الاتفاق، فالأولى تعتبر في نظرهم ذات طبيعة عقدية، أما الثانية فتعد واقعة مادية(
). وهذه التفرقة تحكمية تفتقر إلى الأساس القانوني، ومن شأنها أن تؤدي إلى ازدواجية في المعيار بين الاتفاقين. ونحن إذ لا نؤيد هذه التفرقة بين الاتفاقين، وفق ما سنبينه في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

الطبيعة المادية للتفاوض

تقوم فكرة الطبيعة المادية للتفاوض، على أساس أنه يمثل مجرد واقعة مادية ليس إلا، ومن ثم فهو غير ملزم ومفرغ من أية قيمة قانونية(
)، ويذهب الفقه والقضاء المعاصرين، إلى التفرقة بين المفاوضات غير المصحوبة باتفاق صريح، وبين تلك المصوبة بمثل هذا الاتفاق، فالأولى تعتبر في نظرهم ذات طبيعة مادية، أما الثانية فتعد ذات طبيعة عقدية. 

الاتفاق الضمني على التفاوض: ويقصد به المفاوضات التي تتم دون أن يكون هناك اتفاق صريح بشأنها، وهي الصورة الغالبة في العمل. حيث لا يوجد تنظيم اتفاقي لعملية التفاوض بينهم، ولا يوجد نص قانوني ينظم العلاقة بين طرفي التفاوض . وهنا يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية، أو القيمة القانونية لمثل هذا التفاوض .يكاد يجمع الفقه الفرنسي ويؤيده في ذلك القضاء، على أن التفاوض غير المصحوب باتفاق سابق وصريح، ما هو إلا مجرد عمل مادي غير ملزم، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني(
). وهذا هو موقف الفقه المصري، الذي أرست دعائمه محكمة النقض المصرية في حكمين شهيرين لها لا يحتملان الشك أو التأويل في أن التفاوض غير المصحوب باتفاق سابق وصريح ما هو إلا مجرد عمل مادي غير ملزم(
).

الاتفاق الصريح على التفاوض: ويقصد به تلك المفاوضات التي تتم بموجب اتفاق سابق وصريح من الطرفين، وغالبا ما يكون هذا الاتفاق مكتوبا ويحمل في ثناياه تنظيما للعلاقة بين طرفي التفاوض، من حيث الحقوق والالتزامات. وإذا ما جاءت المفاوضات بمثل هذا الاتفاق التفاوضي الصريح، فيتحول التفاوض من مجرد عمل مادي غير ملزم لا يرتب أي أثر قانوني، إلى تصرف قانوني ملزم يرتب آثارا قانونية على عاتق طرفيه. ومن ثم تتحول المسؤولية بشأنه من تقصيرية إلى عقدية.

ويهدف الأطراف من إبرام اتفاق التفاوض هذا إلى التأكيد على أن مفاوضاتهما تتم بموجب اتفاق سابق بينهما، وإن هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بينهم، كما وإنه يلزمهم بالتفاوض بحسن نية دون أن يلزمهم بإبرام العقد النهائي محل المفاوضة، وبذلك يكفل هذا الاتفاق للطرفين الحرية في العدول والأمان في المفاوضات(
).

لم يتردد الفقه والقضاء الفرنسيان في الاعتراف باتفاق التفاوض الصريح، فاعتبراه اتفاقا حقيقيا، يرتب على عاتق طرفيه التزامات، يترتب على الإخلال بها قيام المسؤولية العقدية. وكذلك الفقه المصري الحديث أيضا لم يتردد في الاعتراف بهذا الاتفاق(
).

ونرى بأن هذه التفرقة تحكمية تفتقر إلى الأساس القانوني، ومن شأنها أن تؤدي إلى ازدواجية في المعيار بين الاتفاقين . ولعل الأصوب من وجهة نظرنا، أن التفاوض على العقد هو دائما ذو طبيعة عقدية، ذلك أنه يقوم دائما بناء على اتفاق سابق من الطرفين، يستوي في ذلك الاتفاق، صريحا جاء أم ضمني، حيث يقرا في هذا الاتفاق بالبدء في التفاوض من أجل إبرام عقد معين. لذا فإن فكرة الطبيعة المادية للتفاوض لا يمكن لنا التسليم بها لمجافاتها للمفهوم القانوني الصحيح للتفاوض. وذلك وفقا للأسانيد التالية: 

أولا-التفاوض يتم بالاتفاق بين المتفاوضين ولم يأت صدفة، فبدخول الطرفين في التفاوض يكونا قد تجاوزا مرحلة اللقاءات التي تتم عادة بالمصادفة، والتي تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية. ومن غير المعقول أن يكون الطرفان قد وجدا نفسيهما يتفاوضان فجأة وبدون اتفاق.

ثانيا-كما وإنه تصرف ثنائي يتم من جانبين فأكثر وليس من جانب واحد . فالتفاوض على العقد لا يتحقق إلا بحدوث نوع من الاتصال بين شخصين أو أكثر .

ثالثا- التفاوض على العقد تصرف إرادي لا يتم إلا بتوافق إرادتين، وليس فيه إجبار أو إكراه(
). 

رابعا-والمتفاوضان يهدفان من ورائه إلى إحداث أثر قانوني معين، وهو الوصول لمرحلة تمهد للعقد المزمع إبرامه، فهما إذا ليسا من الغير.

وأخيرا فإنهما أي الأطراف في مرحلة التفاوض يلتزمان بالتزامات حقيقية، وليست واجبات إنسانية عامة، فمن المسلم به أنه بمجرد الدخول في التفاوض، يقع على عاتق الطرفين التزامات معينة، لعل أهمها : الالتزام بمبدأ التفاوض بحسن نية ومقتضياته، وهذه التزامات يترتب على مخالفتها مسؤولية عقدية، فبالدخول في التفاوض لم يعد الطرفان في مجال الواجبات الإنسانية التي هي بمنأى عن أحكام القانون.

ويعد الالتزام بالتفاوض بحسن نية من أهم الالتزامات الناشئة عن الدخول في عملية التفاوض، فكل متفاوض يتوقع بدوره من الآخر حسن النية في التفاوض وإلا لما أقدم عليها، فإرادة الطرفين قد اتجهت إلى إنشاء هذا الالتزام على عاتقهما، فلو فرض أن كان أحدهما يعلم بأن الطرف الآخر لن يتفاوض معه بحسن نية لما أقدم هو بدوره على التفاوض معه.

كما وإن لهذا الالتزام دائن ومدين ومحل يرد عليه، فهو التزام تبادلي، يلزم المتفاوض بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل(
). وهذا يقال أيضا بالنسبة لباقي الالتزامات الأخرى المتفرعة عن الالتزام بالتفاوض بحسن نية، كالالتزام بالإعلام(
)، وبالتعاون، وبالمحافظة على السرية، فهي كلها التزامات حقيقية، مصدرها العقد الذي نشأ باتفاق الطرفين، والذي يعد مصدرا من مصادر الالتزام الخمسة التي نص عليها القانون على سبيل الحصر. 

وبالنظر في هذه المصادر لا نرى سوى العقد، يصلح لأن يرتب التزامات على عاتق طرفي التفاوض، فالعقد التمهيدي الذي يتم بين الطرفين، من أجل الدخول في التفاوض، وهو ما يطلق عليه اتفاق التفاوض، لا يشترط فيه أن يكون صريحا، ويكفي أن يكون ضمنيا وفقا للقواعد العامة، كما لا يشترط فيه أن يكون مكتوبا، لأنه بطبيعته اتفاق رضائي. فقد أصبح التراضي وحده، أي توافق الإرادتين، هو قوام العقد، حيث يكفي قانونا لقيام العقد، كقاعدة عامة، أن يتبادل الطرفان التعبير عن إيجاب وقبول متطابقين، حتى ولو جاء هذا التعبير ضمنيا(
).

خلاصة القول، أن التزام الأطراف بالالتزامات الناتجة عن التفاوض، يتفق مع المنطق والواقع، لأن تلك الالتزامات لم تكن قائمة في ذمة الطرفين قبل الدخول في عملية التفاوض، ولولا اتفاقهما الصريح أو الضمني على الدخول في التفاوض لما نشأت هذه الالتزامات في ذمتيهما من أي مصدر من مصادر الالتزام(
).

مثالب الأخذ بفكرة الطبيعة المادية للتفاوض: القول بأن التفاوض، ذو طبيعة مادية، ومن ثم فهو عمل مادي غير ملزم، يترتب على التسليم بذلك نتائج عملية غير مستساغة، تتمثل في:

أولا: في قيام المسؤولية التقصيرية على العدول عن التفاوض، إذا ما اقترن ذلك العدول بخطأ مستقل عنه، وهذا ما لا يمكن لنا التسليم به على إطلاقه، فقد تترتب المسؤولية عن العدول حتى ولو لم يقترن بخطأ، وهو ما يحدث حينما تقطع المفاوضات في اللحظة الأخيرة وبدون مبرر، إذ يكون العدول في هذه الحالة هو الخطأ بعينه، والذي يبرر قيام المسؤولية رغم أنه لم يقترن بخطأ(
).
وتتمثل ثانيا: في أن المسؤولية التقصيرية سوف لا تقوم إلا إذا تم إثبات الخطأ التقصيري، وهو ما يعني أن الطرف المتضرر من قطع المفاوضات، يقع على كاهله إقامة الدليل على ارتكاب الطرف الذي عدل لخطأ تقصيري مصاحب لعدوله ومستقل عنه، ولا يخفى ما في ذلك من مشقة وعنت.

وعليه فإن حصر المسؤولية في مرحلة التفاوض في إطار المسؤولية التقصيرية فحسب، من شأنه أن يشجع على العبث في المفاوضات وعدم الاكتراث للالتزام بالاستمرار فيها وحتى نهايتها الطبيعية. مما يتسبب في ضياع حقوق المتفاوض المضرور، بينما قواعد المسؤولية العقدية، تسهل عليه إثبات الخطأ، وتمكنه أيضا من الحصول على التعويض العادل وبطريقة ميسورة(
).

أما ثالثا: فالأخذ بقواعد المسؤولية التقصيرية في مجال التفاوض من شأنه أن ينفر من المفاوضات، ما دام أن المسئول عن قطعها سيكون ملتزما دائما بتعويض المضرور عن كل ما أصابه من ضرر مباشر، متوقعا كان ذلك الضرر أو غير متوقع . ذلك أن المسؤولية تكون هنا جسيمة، ولا زال الطرفان في مرحلة التفاوض على العقد، فإذا ما أبرم العقد، وقامت المسؤولية العقدية عن عدم التنفيذ، فسيكون المتعاقد ملتزما بتعويض المضرور عن الضرر المباشر المتوقع فقط، وهذه نتيجة غريبة، يتحتم أن لا نسلم بها(
).

وأخيرا، من شأن حصر المسؤولية في مرحلة التفاوض في إطار المسؤولية التقصيرية، أن المتفاوض يسأل حتى ولو كان ناقص الأهلية، وهذا ما لا يمكن التسليم به، وهو ما يكفي لدحض الطبيعة المادية للتفاوض(
). 

المطلب الثاني

الطبيعة العقدية للتفاوض

ونحن إذ نحاول إرساء طبيعة عقدية للتفاوض على العقد، وذلك بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين الطرفين، يستوي في نظرنا أن يكون هذا الاتفاق قد جاء صريحا أم ضمنيا. فحيثما يوجد تفاوض على العقد، فثم اتفاق هناك يستشف بين الطرفين على الرغبة في التفاوض، حتى ولو لم يكن ذلك الاتفاق صريحا.

والحق أن التفرقة التي أقامها الفقه والقضاء المعاصرين، بين المفاوضات المصحوبة باتفاق صريح، وبين تلك المفاوضات غير المصحوبة بمثل هذا الاتفاق، لهي تفرقة تحكمية، تفتقر لأساس قانوني تقوم عليه، وكما سبق وإن أسلفنا، فإن من شأن هذه التفرقة أن توجد ازدواجية في المعيار دون مبرر. فكيف يتسنى لنا أن نجعل من التفاوض مرة عمل قانوني ملزم، ومرة أخرى نجعله عمل مادي غير ملزم، لمجرد أن الأطراف لم يصرحا باتفاقهما على التفاوض، ومع أنهما يتفاوضان فعلا، والتفاوض في الحالتين هو ذات التفاوض، أليس أدل على تصريحهم في التفاوض أنهما يتفاوضان فعلا.

والعدل والمنطق يقضيان ويؤكدان، بضرورة توحيد طبيعة التفاوض، في طبيعة واحدة، كي تحكمها قواعد قانونية واحدة، دون تمييز بين صورة وأخرى(
).

والحقيقة أنه بمجرد توافق الإرادتين على الدخول في عملية التفاوض، يكون الطرفان قد عقدا فيما بينهما عقدا دون أن يصرحا بذلك أحيانا، وهذا العقد هو الذي يحكم العلاقة بينهما سواء أثناء التفاوض أو عند فشله، الأمر الذي يجعل عملية التفاوض وما قد ينشأ عنها من مسؤولية ذات طبيعة عقدية.

فالثابت في عقود التجارة الدولية، وخاصة المتعلقة بنقل التكنولوجيا منها، أنها تستغرق وقتا وجهدا كبيرين، وما يقابل ذلك من نفقات باهظة، أضف إلى ذلك الفرص التي يمكن أن يفقدها أحد طرفي التفاوض في الدخول في صفقة أو أكثر مما قد يتأثر بها مشروعه التجاري. وإذا كان الأمر كذلك، فإن قطع التفاوض، والتي تتم خارج أي التزام عقدي، اكتفاء بقواعد المسؤولية التقصيرية، التي لا تقدم ضمانة كافية وحماية فعالة لعملية التفاوض، كي تؤدي الغرض المرجو منها قانونيا واقتصاديا، باعتبار أن التفاوض أضحى من الأدوات الحقيقية اللازمة لتيسير إبرام تلك العقود(
). من هنا بدأ التفكير في إيجاد علاقة قانونية تربط طرفي التفاوض بعقد، وهو ما يسمى بعقد التفاوض. 

نخلص إلى أن اتفاق التفاوض الصريح أو الضمني، والذي يسمى تارة بالاتفاق المبدئي، وتارة أخرى باتفاق التفاوض، ولكننا نفضل تسميته بعقد التفاوض، فما المراد من عقد التفاوض، هذا ما سوف نتولى بيانه في النقاط التالية:

ماهية عقد التفاوض: نظرا لحداثة عقد التفاوض، لم نجد له تنظيما في القانون المقارن، لذا يمكن القول بأنه يعد من العقود الحديثة غير المسماة. من هنا تأتي أهمية تعريفه كي يتسنى لنا إظهار ما يتميز به من خصائص.

تعريفه : لقد عرفته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (CCI) في أحد أحكامها بأنه :" عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكف في جميع الأحوال لانعقاده"(
).

وعرفه جانب من الفقه بأنه: "عقد يلتزم بمقتضاه كل طرف في مواجهة الطرف الآخر بالدخول في مفاوضات لإبرام عقد لاحق لم تتحدد بعد شروطه وعناصره الأساسية والثانوية بعد"(
). ويمكن لنا تعريفه بأنه، عقد يلتزم بمقتضاه طرفاه بالتفاوض على عقد معين بغرض التوصل لإبرامه في المستقبل.

ومفهوم هذا العقد قد يتسع ليشمل كل اتفاق يتم بين الطرفين وينصب على تنظيم عملية التفاوض ومتابعتها في مراحلها المختلفة . بحيث يترتب على إخلال أي من الطرفين بما اتفق عليه تحمل تبعة المسؤولية العقدية.

خصائص عقد التفاوض: من تلك التعريفات نلاحظ أن عقد التفاوض، يتميز بخصائص معينة، تميزه عن غيره من العقود، كما وإن هذه الخصائص ينبغي مراعاتها عند التعرض بالتنظيم التشريعي لذلك العقد، أو عند إبرامه من الأطراف.

1- عقد التفاوض عقد حقيقي : حيث تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة اللازمة لتكوين أي عقد آخر، كالرضاء والمحل والسبب.

2- عقد التفاوض هو عقد تمهيدي: يعد هذا العقد عقدا تمهيديا أو تحضيريا، يراد به التمهيد والتحضير لإبرام عقد آخر، فهو من قبيل الاتفاقات التمهيدية التي تسبق العقد النهائي وتمهد له، حيث بمقتضاه تبدأ عملية المفاوضات بمراحلها المختلفة على نحو يراد منه إبرام العقد.

ويترتب على هذه الخاصية أن عقد التفاوض لا يلزم الأطراف بإبرام العقد النهائي بالفعل، وإنما يلزمهما بالتفاوض على ذلك العقد فحسب، بغرض التوصل لإبرامه. فجوهر الالتزام الذي يفرضه العقد هو التفاوض فقط من أجل الوصول إلى إبرام العقد النهائي.

3- عقد التفاوض عقد مؤقت: فهذا العقد لم يوجد إلا لمدة محددة وهي المدة التي يتوقع أن تستغرقها المفاوضات بين الطرفين، أو كأن يحدد الطرفان مدة معينة لإنهاء المفاوضات خلالها، فإن انتهت المدة أو انتهت المفاوضات سواء بإبرام العقد أو عدم إبرامه، زال كل أثر لعقد التفاوض.

4- عقد التفاوض ليس بوعد للتعاقد: فهو يتميز عن الوعد بالتعاقد، فليس فيه اتفاق على أي من المسائل الجوهرية أو حتى الثانوية، كما وإن العقد النهائي الذي تجري المفاوضة بشأنه يحتاج لرضاء جديد به من الطرفين، وأخيرا ليس فيه أمام المضرور إلا الرجوع بالتعويض وفقا للقواعد العامة. بينما الأمر يختلف في الوعد بالتعاقد، فهو يتضمن بالضرورة الاتفاق على المسائل الجوهرية، كما وإن العقد النهائي فيه يبرم بمجرد وأن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد، ويقوم حكم القاضي فيه مقام العقد النهائي(
).

صورتا عقد التفاوض: يتخذ عقد التفاوض في العمل صورتان، فهو إما أن يكون عقدا مستقلا للتفاوض، وإما أن يرد في صورة بند أو شرط يكون مدرجا في عقد أصلي آخر، وحكم عقد التفاوض لا يختلف في الحالتين. 

ويعد العقد المستقل هو الصورة الغالبة في العمل، حيث يفضل الطرفان عادة الاتفاق على التفاوض بشكل مستقل عن أي عقد آخر، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يرد اتفاق التفاوض في شرط أو بند في عقد آخر قائم بين الطرفين، وهذه هي الصورة الغالبة في عقود نقل التكنولوجيا.

حيث يرد الشرط في العقد ذاته، كأن يتخذ الشرط صورة الصيانة بعد انتهاء مدة الضمان، أو إعادة التوازن العقدي بين المتعاقدين، أو شرط التحكيم(
).

المبحث الثاني

النتائج المترتبة على إرساء طبيعة عقدية للتفاوض

ما دام أن التفاوض على العقد هو دائما ذو طبيعة عقدية، فإن الأخذ بهذه الطبيعة للتفاوض-من وجهة نظرنا-يترتب عليه نتيجتين غاية في الأهمية في تنظيم تلك المرحلة(
)، فهناك التزامات تقع على عاتق أطراف التفاوض تجد مصدرها في اتفاق التفاوض(
)، كما وأن مرحلة التفاوض لا تخلو من اتفاقات تسبق إبرام العقد النهائي وتمهد له، لا شك في تمتعها بقيمة قانونية(
)، كل ذلك سنتولى بيانه في المطلبين التاليين:

المطلب الأول
الالتزامات التي يفرضها اتفاق التفاوض

يترتب على اتفاق التفاوض نشوء التزام بالبدء في التفاوض يقع على عاتق طرفيه، وهو التزام بتحقيق نتيجة(
)، حيث يتعين عليهما الدخول في عملية التفاوض والبدء فيها ومتابعتها، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح عملية التفاوض، خلال المدة المتفق عليها، فإن لم يتفق على هذه المدة، التزم الطرفان بالبدء فيها خلال مدة معقولة(
). هذا بالإضافة لتحديد المكان الذي ستجرى فيه المفاوضات، والطرف الذي سيتحمل نفقات الدراسات الأولية التي يمكن أن تطلب خلالها(
).  

ويتبع ذلك الالتزام وجوب الاستمرار في المفاوضات ومتابعتها وإلا أصبح الالتزام الأول خال من المضمون، فهو الذي يجعل الالتزام ببدء المفاوضات ذو معنى، حيث أكدت على ذلك محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية، في حكمها الصادر في القضية رقم(3131) ، حيث قررت أن الاتفاق على التفاوض يرتب التزاما تعاقديا يوجب متابعته والاستمرار فيه. 

وإذا كان الالتزام ببدء التفاوض يعد التزاما بتحقيق نتيجة، فإن ذلك الالتزام المتفرع عنه يعد التزاما ببذل عناية، ومن ثم فهو لا يعني بالضرورة التوصل لإبرام العقد(
). هكذا يتمثل الأثر الرئيسي لاتفاق التفاوض في نشوء الالتزام بالتفاوض والاستمرار فيه ومتابعته، حيث يلتزم الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بمناقشة شروط العقد التي تجري المفاوضة بشأنه، بهدف التوصل إلى العقد النهائي. فهذا الالتزام ذو شقين، الأول: يتمثل في الالتزام بالبدء في التفاوض ومتابعته، والثاني: وهو الأساس ويتمثل في الالتزام بمبدأ حسن النية ومقتضياته أثناء التفاوض.

أولا- الالتزام بمبدأ حسن النية: يعد أهم التزام ناشئ عن عقد التفاوض(
)، باعتباره عقدا كسائر العقود، يهيمن عليه مبدأ سلطان الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين. إلا أن التعامل بموجب مبدأ حسن النية، قد شكل عليهما قيدا، كما تقول محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية بباريس. ولقد شدد على هذا الالتزام، معهد توحيد القانون الخاص بروما، في مجموعة المبادئ العامة للعقود التجارية الدولية التي وضعها (Unidroit) عام1994حيث جاء في المادة (1-7) منه على أن : " يلتزم الأطراف باحترام مقتضيات حسن النية في التجارة الدولية، ولا يستطيعون استبعاد هذا الالتزام أو أن يضيقوا من نطاقه "(
).

وعليه يتوجب احترام هذا المبدأ والالتزام بمقتضياته(
)، بحيث يلتزم الأطراف في عقد التفاوض بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على ذلك العقد، وهي التفاوض بالطريقة التي تحتمها الأمانة والشرف والنزاهة في التعامل، وما دام أن هناك اتفاقا على التفاوض، فإن هذا الاتفاق يجب تنفيذه بحسن نية من قبل الطرفين. وتبدو أهمية التأكيد على هذا الالتزام في مجال مفاوضات عقود التجارة الدولية عامة، ونقل التكنولوجيا منها خاصة(
)، حيث تجري المفاوضات بشأنها وفقا لاستراتيجيات تقوم على المناورات والتكتيكات(
)، خاصة وأن المفاوض عن طالبي التكنولوجيا غالبا ما يتفاوض مع مفاوضين محترفين عن الشركات العملاقة متعددة الجنسيات(
). الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ الذي يجب أن يتم الالتزام به طوال مراحل التفاوض المختلفة، أي منذ بدايتها وأثنائها وحتى نهايتها.

والالتزام بالتفاوض بحسن نية يجد مصدره المباشر في اتفاق التفاوض، وعليه فهو التزام إرادي، يفرضه الاتفاق الذي تم بين أطرافه، وليس التزاما قانونيا مباشرا، ولذا فإن المتفاوض يسأل عن الإخلال به مسؤولية عقدية . وبذلك نتفادى الجدل الذي أثير حول الأساس القانوني للالتزام بالتفاوض بحسن نية(
)، والذي مرجعه خلو التشريعات الوطنية لأي نص ينظم مرحلة المفاوضات.

طبيعته القانونية: إن الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض، والذي ينشأ على عاتق الطرفين بمقتضى العقد الذي وقعاه، والذي لا يستقيم العقد إلا به، وهو لا يكون كذلك إلا عندما ينفذ ذلك العقد بحسن نية . وعليه فالالتزام بمبدأ حسن النية ليس واجبا عاما، كما كان سابقا قبل الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض، بحيث يتقيد به الشخص دائما وفي مواجهة الكافة، بل هو التزاما حقيقيا، مصدره العقد، وله دائن ومدين ومحل وسبب(
). 

مضمونه: إذا ما أمعنا النظر في مضمون هذا الالتزام نرى بأنه التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، بحيث يقتضي على كل طرف أن يلتزم بمقتضاه بحسن النية الواجب الالتزام بها في التفاوض، وذلك بإتباع المسلك المألوف والمعتاد، بعيدا عن الغش والخداع، وما يعرف من كتمان تدليسي، ومناورات تفاوضية، ومفاوضات إعاقة وتجسس، تتنافى مع ما يقضي به هذا المبدأ(
).

ثانيا-الالتزامات الناشئة عن بمبدأ حسن النية: حيث إن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، بل يشمل كل ما يعد من مستلزماته، وفقا لنص المادة (184) مدني مصري، وهي تقابل المادة(162/1)من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وحيث إن عقد التفاوض يرتب التزاما جوهريا هو الالتزام بالتفاوض، دون أن يشير لأي التزام آخر، لذا فإن تنفيذ هذا الالتزام وفقا لمقتضيات حسن النية، يستلزم وجود التزامات أخرى ناشئة عنه، وتعد من مقتضياته مع ما يترتب عليها من أحكام، حتى ولو لم ينص العقد عليها صراحة. ومن أهم تلك الالتزامات التي تترتب على اتفاق التفاوض وتعد من مقتضيات تنفيذه بحسن نية:

1- الالتزام بالمبادرة لإزالة المراكز القلقة: فالثقة المتبادلة بين أطراف المفاوضات في العقد محل التفاوض والطمأنينة إلي قدرة كل طرف منهما مستقبلاً على تنفيذ التزاماته، تعد من العمد الأساسية التي تقوم عليها التجارة الدولية، ولهذين العنصرين أهمية وحساسية بالغة في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا بصفة خاصة.فكل طرف يعتمد على حسن نية الطرف الآخر ومتانة مركزه الاقتصادي، فإذا حدث خلال فترة التفاوض ما يقوض هذه الثقة، أو ما يثير الشكوك في أعمال أحدهما نتيجة ظروف عامة أو خاصة تنذر بقرب عجزه وعدم مقدرته على مواصلة تنفيذ التزاماته إن ابرم العقد، فإن القلق على مصير العقد يساور الطرف الآخر، ويكون من الخير إخراجه من المأزق بوقف التفاوض أو تأجيله أو طلب ضمانات إضافية(
).  ولقد أكد تقنين السلوك في نقل التكنولوجيا على هذا المبدأ حيث نص على وجوب قطع المفاوضة عندما يوقن أحد الطرفين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى اتفاق مرض. وكذلك أهاب التقنين بكل طرف من طرفي الاتفاق أن يأخذ في اعتباره مصالح الطرف الآخر، فلا يبخس المستورد الجهود والنفقات الإضافية المطلوبة من المورد، ولا يسقط المورد من حسابه متطلبات التنمية في دولة المستورد(
). 

2-الالتزام بالإعلام: يمثل هذا الالتزام مظهرا هاما من مظاهر حسن النية في التفاوض، حيث يقرر التزاماً على عاتق كل طرف بالإدلاء للطرف الآخر، بكافة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه بالنسبة لهذا العقد الذي تجري المفاوضة بشأنه ، ومرجع ذلك أن هذا العقد قد يقبل أحد أطرافه على إبرامه، وهو ليس على قدم المساواة مع الطرف الآخر، إما بسبب عدم درايته أو خبرته بالشيء محل هذا العقد، وإما بسبب طبيعته، أو صفة المتعاقد الآخر، التي تجعله متفوقاً عليه بسبب كونه محترفاً أو محتكرا لتكنولوجيا معينة تفرض إذعان الطرف الآخر، لا برام العقد دون استعلام أو مناقشة(
). 
إن هذا الالتزام لا يعدو أن يكون تطبيقا من تطبيقات مبدأ حسن النية في مفاوضات عقود التجارة الدولية، وبالتالي فهو التزام عقدي ببذل عناية، وفق ما يذهب إليه الرأي الراجح في الفقه، ويؤيده القضاء(
). حيث إن المدين به يلتزم بان يفضي للدائن بكافة البيانات التي تؤدي لتمكنه من استخدام الشيء محل المفاوضة، من حيث استخدامه، والخطورة الكامنة فيه، إلا أنه لا يضمن تحقيق النتيجة المرجوة منه(
)،إضافة إلى أن هذا الالتزام يقتصر على الإفضاء بالمعلومات والبيانات التي يستحيل على الطرف الآخر في المفاوضة أن يعلمها بنفسه . كما وأن هذا الالتزام يفترض وجوده دون حاجة للنص عليه في العقد . كما وإن الإخلال به يستوجب المسؤولية العقدية(
). 

3-الالتزام بالمحافظة على السرية: تعد المحافظة على سرية المعلومات التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات ذات الطابع السري التي يفضي بها حائز التكنولوجيا، بمقتضى الالتزام السابق، لطالب هذه التكنولوجيا خلال المفاوضات، من المبادئ الهامة التي تحكم فترة المفاوضات في هذه العقود(
)، وتنحصر السرية في المعلومات التي يحتويها كل جزء من المعرفة الحديثة . فكل جزء من أجزائها يحتوي على سر، وعليه فلا يقصد بالسرية هنا أن تتم المفاوضات في غير علانية، أي سرية جريان المفاوضة، وهذه غالبا ما يحتاط إليها أطراف التفاوض من تلقاء نفسيهما لأن لهما مصلحة مشتركة في ذلك، فالمراد من السرية إذا هو ما يكمن في المعرفة الحديثة ذاتها(
). ولا يفوتنا أن ننوه بان ظاهر ما قلناه بشان هذا المبدأ يوحي بان هذا الالتزام وكأنه يقع على عاتق الطالب فقط دون الحائز، ولكننا نرى عكس ذلك، إذ بالإمكان مده ليشمل الحائز أيضا، وليكون التزاما متقابلا. 
صحيح أن النصوص التشريعية لم تشر إلى ذلك الالتزام باعتباره التزاما متقابلا في مرحلة التفاوض، وإنما اعتبرته كذلك في مرحلة التعاقد، كما أن الفقه أيضا لم يشر إليه(
). ونستند في تدعيم وجهة نظرنا هذه في مد الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والصناعية ذات الطابع السري التي يحصل عليها أحد الطرفين من الآخر خلال فترة المفاوضات، ذلك أن هذا الالتزام يعد تابعا للالتزام بمبدأ حسن النية ومتفرعا عنه، ثم كيف يكون الالتزام بالإفضاء متقابلا بينما الالتزام بالسرية ليس كذلك، كما وان مقتضيات العدالة تستوجب اعتباره التزاما متقابلا لتحقيق التوازن المختل بين الطرفين، خاصة وان الطالب دائما ما يكون من رعايا بلادنا النامية. أو كما يقول البعض وهو بصدد البحث عن آلية قانونية مناسبة لنقل السيطرة التكنولوجية، إلى الدول النامية : ينبغي أن يبنى هذا النقل على معرفة دقيقة وشاملة لكل أبعاد الظاهرة المركبة التي تتمثل في عملية نقل التكنولوجيا بين أطراف ذوي مستوى تكنولوجي متفاوت وغير متكافئ بالمرة(
). 

كما وان ما يفضي به الطالب للحائز من معلومات لا يجب التقليل من شانها دائما، فقد تكون ذات طابع سري، ومن ثم قد تكون أيضا أجدر بالحماية مما أفضى به الحائز . فالطالب يفضي للحائز بما يكون قد أبرمه من اتفاقات سابقة تؤثر في اتفاق نقل التكنولوجيا التي تجري المفاوضة بشأنها، وذلك بالقدر المستطاع الذي لا يحدث ضررا(
).  ويفضي له أيضا بالمعلومات المتاحة له والخاصة بالظروف الفنية في دولته وأهدافها في التنمية وتشريعاتها ذات الصلة بنقل التكنولوجيا. أليست كل هذه معلومات يجب الالتزام بالمحافظة على سريتها من قبل الحائز. وعليه فإننا نعتبر هذا الالتزام التزاما متقابلا ومن ثم يتوجب على الطالب أن يحتاط بذات الضمانات المقترحة لحائز الحق التكنولوجي، كي يضمن سلامة المحافظة على سرية المعلومات التي سيفضي بها للحائز(
). 

4-الالتزام بحظر المفاوضات الموازية: الغالب في عقود التجارة الدولية التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، أن تطرح مناقصات عامة على نطاق دولي واسع، بهدف الوصول للمتعاقد الآخر الأكثر دراية وخبرة فنية في المجال المطلوب، وبما يحقق أهداف مشروعاتهم ويوسع من أنشطتها. 

فإن تم ذلك وقام أحد الطرفين أثناء المفاوضات الدائرة مع الطرف الآخر، بإجراء مفاوضات موازية مع طرف آخر ثالث . فما هو حكم هذه المفاوضات الموازية، مما لا شك فيه أن المبدأ الذي يتوجب الالتزام به وهو حسن النية، يأبى أن تتم مفاوضات موازية ويعتبر سيء النية، كما أسلفنا عند الحديث عن دلائل انتفاء حسن النية، الطرف الذي يفتح أو يتابع المفاوضات وهو يعلم أن ليس لديه نية في الوصول إلى اتفاق، والأمر في المفاوضات الموازية لا يعدو أن يكون كذلك(
). غير أن الذي يجري عليه العمل في مفاوضات عقود التجارة الدولية، أنه لا يمكن حظر مثل هكذا مفاوضات، إلا بموجب نص خاص في عقد المفاوضة، وهو ما يحتاط إليه الأطراف دائما. ويسمى هذا الشرط بشرط القصر أو الاستبعاد، وهو شرط شائع(
). 

ولما كان هذا الحظر يضر بمصلحة أحد الأطراف، حيث يحرمه من الوصول لطرف ثالث، يقدم له عرضا أفضل، لذا فإنه يخصص للطرف المفروض عليه هذا الحظر مقابلا ماليا لذلك، يتم الاتفاق عليه، بحيث يجب أن يشتمل على تحديد مدة الشرط وموضوعه ومقداره. 

وعليه فإن مضمون هذا الشرط وجزاء الإخلال به يتضمنه الاتفاق المبرم بين الطرفين، باعتباره اتفاقا خاصا له قانونه المختار(
). 

المطلب الثاني

الاتفاقات التي تتخلل التفاوض على العقد والقيمة القانونية لها

تمهيد: حيث إن المفاوضات تمر بمراحل متتالية يتم اجتيازها صوب العقد النهائي، لذا فإنه يتخللها اتفاقات تمهيدية يتم إبرامها بصدد كل مرحلة يتم اجتيازها، وهذه الاتفاقات التمهيدية تختلف عن الآليات التقليدية المعروفة في التشريعات المدنية. وتحرر تلك الاتفاقات التمهيدية في مستندات، يتبادلها أطراف التفاوض فيما بينهم، وتمثل مضمون ما اتفق عليه من الطرفين، أو مفهوم أحد الأطراف، أو تفاهم كلا الطرفين على أي أمر يخص مرحلة معينة من المفاوضات تم اجتيازها بنجاح، فكأنها مؤشر أو علامة على تجاوز هذه المرحلة من المفاوضات(
).   
وعليه سوف نورد أنماطا للاتفاقات المبدئية بين المتفاوضين والتي تحرر وتتم خلال مراحل المفاوضات المختلفة، باعتبارها صيغا لما تم الاتفاق عليه، ثم نبين القيمة القانونية لهذه الاتفاقات، وذلك كل في فرع مستقل، على النحو التالي: 
الفرع الأول

الاتفاقات المبدئية التي تتخلل التفاوض على العقد

أولا-الاتفاق على مبدأ التفاوض: وهو اتفاق يتعلق بتنظيم المفاوضات ذاتها مثل: أين ومتى ستبدأ المفاوضات، ومن سيمثل الأطراف فيها، وما هي اللغة التي ستستعمل، ومن سيتحمل المصاريف…الخ(
). والمفاوضات لا تجري عادة إلا على أثر دعوة إلى التعاقد، فان كان ذلك دخل الأطراف في مفاوضات حول التعاقد المطلوب، وهو ما يعرف بالاتفاق المؤقت على مبدأ التفاوض أو الاتفاق على المبدأ، وهو غالبا ما يتم قبل إجراء المفاوضات أو في الجلسة الأولى منها، لذا فهو يعد اتفاق إجرائي بحت ولا يعول عليه كثيرا، حيث يتم التطرق فيه لعموميات تتعلق بالأطراف وبمحل المفاوضة ومكانها وزمانها، كأن يتقابل الأطراف في الجولة الأولى من المفاوضات مع بعضهم البعض فيتعرف كل منهما على الآخر ويتناقشا حول المسائل المتعلقة بالتعاقد المطلوب من خلال عرض حاجة طالب التعاقد ومدى إمكانية الطرف الآخر على تلبية ذلك، ثم يتفقا على مكان وزمان الجولة الثانية من المفاوضة(
).      
ثانيا-الاتفاق المؤقت: يحرص الأطراف في عقود التجارة الدولية عادة على إبرام اتفاقات مؤقتة، لتعزيز أمن المفاوضات وإيجاد الحلول المناسبة لما قد يواجهها من عقبات. والاتفاق المؤقت بهذا المعنى يهدف إلى تنظيم التفاوض على العقد النهائي، حيث ينشئ على عاتق الطرفين أو كلاهما التزامات مؤقتة . كما هو الشأن في الاتفاق على السرية، وقصر التفاوض، وتحديد المسؤولية بتخفيفها أو الإعفاء منها، وكذلك الاتفاق على وضع مدة للتفاوض، وكيفية توزيع نفقاتها(
).

ثالثا-الاتفاق المرحلي: وهو اتفاق يبرمه الطرفان في إحدى مراحل التفاوض، يبلوران فيه ما تم الاتفاق عليه من نقاط في تلك المرحلة، حتى لا يعودا لمناقشتها مرة أخرى . وقد يكون هذا الاتفاق جزء من عقد واحد، كما يمكن أن يكون جزء من عدة عقود(
). 

رابعا-الوعد بالتعاقد: يغلب في مفاوضات عقود التجارة الدولية بعد الجولة الأولى منها، أن يعد أحد الأطراف الآخر بإبرام الصفقة معه، إذا رغب فيها هذا الأخير خلال مدة معينة، وهذا هو الوعد بالعقد أو بالتعاقد، والذي يتم عادة بعد أن يقطع أطراف المفاوضة شوطا أوليا من المناقشات والمساومات بينهم، وبعد أن يكون كل منهما على دراية كاملة بطلبات وإمكانيات الآخر(
).  

والوعد بالعقد هو في ذاته عقد، لأنه يقوم على إيجاب وقبول، فمن يعد الطرف الآخر بالتعاقد، يوجب له بهذا الوعد، ثم يأتي الموعود له فيقبل منه الوعد صراحة أو ضمنا .والوعد بالعقد وان كان في ذاته عقدا، إلا انه ليس هو العقد المقصود في النهاية، وإنما هو مجرد وسيلة تستهدف الوصول إليه، فهو لا يعدو أن يكون من مقدمات العقد المقصود في آخر الأمر، أو هو عقد يراد به أن يتيح الفرصة لعقد آخر أن يقوم، وهو بهذه المثابة يعتبر من فصيلة عقد ما قبل العقد.

والوعد بالعقد هو وعد انفرادي، أي أن أحد أطراف المفاوضة هو الذي يلتزم به دون الآخر، الذي يقتصر دوره على أن يكون مجرد موعود له بإبرام العقد المستهدف. كما يمكن أن يجئ الوعد ثنائيا أو ازدواجيا، بحيث يتحمل به كل من أطراف التفاوض لصالح الآخر(
).  

خامسا-الوعد بالتفضيل: وهو اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد أطراف التفاوض، أو كل منهما إذا ما قرر التفاوض بشأن عقد معين في المستقبل، أن يفضل الطرف الآخر على غيره في التفاوض. لا شك في أن الوعد بالتفضيل اتفاق يتم بإيجاب من الواعد، وقبول من الموعود له، ويمهد فقط لتفاوض محتمل لعقد معين .ولا شك أيضا في أن الواعد يقيد من حريته بمحض إرادته حينما يخول شخصا آخر حق الأفضلية في التفاوض، فيعده بأن يفضله على غيره إذا ما أراد يوما أن يتفاوض لإبرام عقد معين.

ويتم عادة هذا الوعد-كما هو الشأن في الوعد بالتعاقد السابق- بعد أن يكون كل من الأطراف على دراية كاملة بطلبات وإمكانيات الآخر، وبعد أن يقطع أطراف المفاوضة شوطا أوليا من المناقشات والمساومات بينهم(
).

سادسا-الاتفاق على تأجيل التوقيع: يجري العمل في بعض حالات التفاوض، أن يحتفظ أحد الأطراف أو كلاهما بالحق في تأجيل التوقيع  على العقد النهائي . وقد يفهم من هذا الاتفاق انه لا يتم إلا بعد أن يكون المتفاوضين قد اتفقوا على جميع المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد، ولكننا نرى بإمكانية حدوث مثل هذا الاتفاق في أي مرحلة من مراحل المفاوضة، ولو حتى في الجولة الأولى منها، ما دام أن الغاية منه تتمثل غالبا في التهرب من المسؤولية المترتبة عن قطع المفاوضات.  
سابعا-خطاب النوايا : يطلق على خطاب النوايا عدة مسميات مختلفة مثل البروتوكول أو المذكرة أو خطاب التفاهم، ولكن مصطلح خطاب النوايا هو الأكثر شيوعا في العمل . والذي يقوم بتحرير هذا الخطاب في العادة أفراد من الطواقم الفنية المتفاوضة، كالمهندسين والمديرين والخبراء، وكثيرا ما يغلب على هذا الخطاب طابع العمومية التي ينقصها الدقة والوضوح(
)، والمثال الحي على ذلك قضية تكساكو ضد بنزيول، التي شغلت محاكم ولاية تكساس لعدة سنوات، إلى أن فصل فيها عام 1987(
). ويلعب خطاب النوايا دورا بارزا في ميدان مفاوضات عقود التجارة الدولية، فهو يمثل المرحلة قبل النهائية للمفاوضات أو بعبارة أخرى يمثل خطوة نحو العقد النهائي، فهو تعبير عن رغبة أطراف المفاوضة في التوصل لاتفاق نحو جميع المسائل المتعلقة بالصفقة التي تجري المفاوضة بشأنها، ومن ثم يثبت الجدية في السعي نحو إعداد وإبرام العقد النهائي. 
وعليه فهذا الخطاب إنما يمثل في الحقيقة خلاصة لمضمون المواقف النهائية لأطراف التفاوض من كل الاتفاقات الأولية المبرمة بينهما كل على حدة(
).

ثامنا-الاتفاق على التوقيع بالأحرف الأولى: ويقصد بالتوقيع بالأحرف الأولى إعطاء أطراف المفاوضة الذين وقعوا بهذه الأحرف الحق في الرجوع والتشاور مع الجهات العليا التي يعمل فريق التفاوض من خلالها أو لصالحها، وقد يراد به مراجعة بنود ما اتفق عليه مراجعة متأنية. عليه فهذا التوقيع يعني مجرد تحديد لما أسفرت عنه المفاوضات بين الطرفين من نقاط تفاهم بينهما، فهو مشروع اتفاق، لا يتحول إلى اتفاق نهائي إلا بعد التوقيع عليه توقيعا تاما بالأحرف الكاملة للأسماء(
). 
هذه الصيغة من صيغ التوقيع يعرفها القانون الدولي العام،تحت اسم تبريف المعاهدات، وذلك حين التوقيع على المعاهدات الدولية الجامعة بهذه الطريقة المختصرة، فبعد تحرير المعاهدة قد يكون التوقيع عليها بالأحرف الأولى للأسماء وليس بالأحرف الكاملة لأسماء المندوبين، وذلك لإعطائهم فرصة الرجوع لحكومات دولهم للتعرف على رأيهم فيما تم الاتفاق عليه، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي، وإن رفضت هذه الحكومات اعتماد الاتفاق عدل عن التوقيع النهائي. وثمة هناك فائدة أخرى من تبريف المعاهدة تظهر عندما تبدي الدولة بعض التحفظات على نصوص المعاهدة، إذ توجد فترة زمنية بين التبريف والتوقيع النهائي يسمح للدولة بالتشاور في مضمون التحفظات التي تنوي أن تتمسك بها عند التوقيع. وعلى الرغم من ذلك فقد نصت المادة (12) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه " يعتبر التوقيع بالأحرف الأولى على نص معاهدة من قبيل التوقيع، إذا ثبت أن الدولة المتفاوضة قد اتفقت على ذلك"(
).
الفرع الثاني

القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل التفاوض على العقد

أوردنا بعضا من الاتفاقات التمهيدية التي يعقدها أطراف التفاوض فيما بينهم، ورأينا كيف أنها كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي يستعص وضع حصر لها. ويثور التساؤل حول القيمة القانونية لهذه الاتفاقات غير الواضحة المعالم، شأنها في ذلك شأن سائر المحررات التي تتم قي مرحلة التفاوض، وواقع الأمر أنه من غير المتصور أن نضع تكييفا قانونيا واحدا لكل هذه الأوراق، حيث تتعدد التكييفات القانونية لها بتعدد هذه الصور التي تعرف كلها عملا، في الغالب، بمسمى واحد وهو "الاتفاقات التي تتحلل مرحلة التفاوض"، باعتباره المسمى الشامل لها جميعا.
لم تكن ظاهرة الاتفاقات التمهيدية مجهولة في الماضي، ففي غالبية البلاد كان الوعد بالتعاقد معروفا لدى النظرية التقليدية، غير أن المكانة القانونية التي تحتلها هذه الظاهرة في إطار المفاوضات الخاصة بعقود التجارة الدولية جديرة بالاهتمام.

وقد جذبت هذه الظاهرة اهتمام الفقه الحديث، فقدم لها العديد من التصنيفات المختلفة، رغم صعوبة هذه العملية نظراً لتنوع واختلاف التطبيقات . وإن المشكلة الرئيسية تكمن في تحديد القيمة القانونية لتلك المستندات، وهل تضيف هذه المستندات شيئاً جديداً فيما يتعلق بالمدى القانوني الممكن للحد من تصرفات الأطراف أثناء المفاوضات ؟ ويجب التساؤل أيضا عن المحتوى القانوني الممكن أن تحتفظ به تلك الاتفاقات ؟ وسوف نتولى الإجابة على هذين التساؤلين، من خلال التعرض لملامح القيمة القانونية لما يتم في مرحلة التفاوض، في ضوء ما قررته القواعد القانونية، وقضاء التحكيم التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:           

أولاً-الفراغ التشريعي للتفاوض: في القرن الماضي لم تكن ظاهرة المفاوضات قد بدأت بعد، حيث إن العقود كانت بسيطة وسريعة الإبرام، صحيح أن المساومة أو المفاصلة في الأسواق كانت معروفة ولكنه لا يوجد بينها وبين المفاوضات التي يعرفها واقعنا العملي والتي نتحدث عنها أي وجه للشبه . وتمشيا مع ذلك، كان طبيعياً أن يأتي القانون المقارن خلواً من أية إشارة للمفاوضات، وهذا ما يظهر في القانون الألماني أو قانون الالتزامات السويسري، بل وحتى القانون المدني الفرنسي . ولم ينتبه إلى ما تثيره المفاوضات من مشكلات، إلا بعض القوانين الأوروبية، وإن كان على نحو مبتور، كالقانون المدني الإيطالي عام 1942 وفيه أول تنويه للمفاوضات، حيث أشارت المادة (1337) منه فقط على وجوب الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض بشكل عام .ثم تلاه، القانون المدني اليوناني لعام 1946 في المادتين (197و198).
ومع تطور التجارة على الصعيد الدولي، وظهور عقودا دولية يتحتم التفاوض بشأنها، حيث أضحت الأفكار التقليدية للتفاوض والمساومة غير كافية لإبرام تلك العقود، الأمر الذي أدى إلى اهتمام الفقه بها، لكن هذا الاهتمام ظل متفاوتا، الأمر الذي ترتب عليه الاختلاف التشريعي الذي نراه اليوم حول هذا الموضوع، مما أدى إلى اختلافات فلسفية متعلقة بالنظم القانونية للمفاوضات(
).

فيرى البعض أن حرية التفاوض يجب أن تظل مبدأً رئيسياً، تأسيسا على تفسير اقتصادي مرتبط بنظام حرية المنافسة . فإطلاق الحرية حتى النهاية يؤدي لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المنافسة طالما لم يتم اختيار الطرف الآخر في التعاقد، وعلى القانون ألا يحد من المفاوضات، أو من الاتفاقات التي تتخللها، أي بمعنى ترك المتفاوضين وشأنهم، مما يترتب عليه عدم إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاتفاقات، ما دام أنها تمت في المرحلة قبل العقدية، وما دام أن القانون يجيز قطع هذه المفاوضات في أي وقت(
).  

بينما يرى البعض الآخر عكس ذلك، إذ بينما يتمسكون بحرية المفاوضات، إلا أن الأمر عندهم يستلزم التحفظ على هذه الحرية، وذلك بإدخال قواعد قانونية وأدبية تستوجب وضع قيود على تصرفات أطراف المفاوضة، بحيث تتقرر المسؤولية عن قطع المفاوضات وإعطاء القيمة القانونية للاتفاقات التي تعقد خلالها(
).  
ثانيا-التنظيم الاتفاقي للتفاوض : ونحن نؤيد ما ذهب إليه البعض(
)، بأنه من المجافي للواقع أن لا نعترف بأية قيمة قانونية لهذه الأعمال، كما وان تجريد المفاوضة من كل قيمة قانونية فيه إنكار لإرادة أطراف المفاوضة التي يجب الاعتداد ولو ببعض منها فيما لا يتعارض معارضة صارخة للعقد النهائي، فقد يفيد هذا الرجوع ولو حتى في مجال استظهار مقاصد المتعاقدين، إذا ما اكتنف الغموض بعض من شروط العقد، أو إذا فات على المتعاقدين تنظيم مسألة كانت محل اتفاق وتم بشأنها اتصالات وتبادل مراسلات أثناء مرحلة المفاوضات السابقة لإبرام العقد. 
فحيث إن الفكر القانوني قد استقر على أن العقد، بشكل عام، هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث اثر قانوني معين، وهذا الأثر لهو جوهر وثمرة للتراض والاتفاق بين الطرفين، وهو لا يكون كذلك إلا بمقتضى ما وضعوه له من محددات وضوابط أثناء التفاوض. وإن ما يتصوره الأطراف ويضعوه، تعتبر بلا شك قواعد سلوكية تضبط العلاقة فيما بينهم، وهي قواعد قانونية خاصة، تشبه إلى حد ما القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية. فتلك القواعد الاتفاقية تحقق ذات الهدف الذي يطمح إليه أي تشريع، سواء من ناحية العدالة التي يوجدها العقد والآتية والمقبولة من الإرادة. أو من ناحية الأمان، المتمثل في أن هذه القواعد المنظمة للعلاقة بين أطراف التفاوض لا تأت من مصدر خارجي عنهم، بل هم صانعيها، فكما أن القاعدة القانونية العادية هي نتاج إرادة المجتمع المتجسدة في السلطة التشريعية، فإن القاعدة الاتفاقية كذلك هي نتاج إرادة أطراف الاتفاق، تأتي لتحترم حقوقهم وتحقق التعاون بينهم، من هنا يعترف المشرع ذاته بالعقد باعتباره قانون أو شريعة المتعاقدين.

وبخصوص عقود التجارة الدولية، مازال الفقه الحديث يردد بمبدأ السيادة لما يتفق عليه الأطراف من قواعد تضبط علاقاتهم، بل وأن العقد الدولي يعتبر القانون التعاقدي الدولي أو القانون الدولي للأطراف، حيث ينبع من الحرية الدولية للاتفاقات.

ولقد اعترف المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( UNIDROIT ) بمبدأ الحرية التعاقدية الدولية، في مجموعة المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية لعام1994، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن :" يكون الأطراف أحرارا في إبرام العقد وفي تحديد مضمونه"(
).

وحتى تأتي هذه القواعد الاتفاقية، التي يتكون منها القانون التعاقدي الدولي، محققة للعدالة والأمان، ومناسبة وكاملة لأطرافها، فهذا يقتضي من الأطراف، بذل الجهد في تحرير وصياغة الاتفاقات التي تتخلل التفاوض الممهد لإبرام العقد النهائي.  

ونرى إمكانية تزويد تلك الاتفاقات في حال عدم إضفاء الصفة العقدية عليها بشرط جزائي، لضمان عدم الإخلال بها، لما لهذا الشرط من صفة عقدية لا يمكن جحدها. ويمكن أيضا إدراج شرط يقضي بتحديد مسؤولية كل طرف من أطراف العقد بما ورد في العقد ذاته، لتجنب أي مخاطرة من الممكن أن يثيرها أي اتفاق قبل تعاقدي مستقبلا. كما ويمكن أيضا، النص على الاعتداد بالمفاوضات، أو النص على عدم الاعتداد بها:
النص على الاعتداد بالمفاوضات: وللخروج من هذه الإشكالية يتوجب على المتعاقدين أن يحتاطوا للأمر وذلك بتضمين عقدهم ما يفيد اعتدادهم والتزامهم بهذه المفاوضات ومن ثم النص على ذلك في العقد باعتبارها جزء لا يتجزأ منه، كما يحدث أحيانا عندما يريد المتعاقدين الإبقاء على مفاوضاتهم للاستعانة بها في تكملة العقد أن يحرروا بها ملخصا ويضيفوه كملحق للعقد كي تصير هذه المفاوضات جزءا منه ومن ثم تكتسب القوة الملزمة. 

النص على عدم الاعتداد بالمفاوضات: وفي المقابل للمتعاقدين أيضا إن أرادوا عدم الاعتداد بأية قيمة قانونية لمفاوضاتهم سواء في تفسير العقد أو تكملته أن يضمنوا عقدهم ما يفيد ذلك. وهكذا فعلت الشروط العامة التي وضعها مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة "الكومكون" حيث نص على اعتبار المراسلات والمحادثات السابقة على العقد عديمة الأثر بمجرد إبرام العقد. وهكذا أيضا فعلت الشروط العامة رقم (410) التي وضعتها اللجنة الاقتصادية الأوروبية حيث نصت على تجريد المفاوضات السابقة الشفوية والمكتوبة التي تكون مخالفة للعقد من كل اثر قانوني(
).

ولقد ورد ذلك أيضا في عقد ترخيص لنقل التكنولوجيا حيث نص على أن: " كل المفاوضات والمراسلات السابقة على توقيع هذا العقد تعتبر لاغيه"(
).

ولقد أشارت اتفاقية فينا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المفاوضات في تفسير العقد وهي بصدد الحديث عن مقاصد المتعاقدين فقالت بان ذلك يكون: " بأن تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة، لاسيما المفاوضات التي تكون قد تمت بين الطرفين"(
). 
ثالثا-القيمة القانونية لهذه الاتفاقات: لقد اتضح من خلال استعراضنا لمرحلة التفاوض أن الإيجاب هو أول مكونات العقد المزمع إبرامه، فهو خطوة مباشرة إلى العقد، وان ما يسبقه من مفاوضات لا يعدو أن يكون مجرد مناقشات ومساومات تمهد للتعاقد، وفق ما يراه الفقه التقليدي، والذي يرى أيضا بأن القانون لا يرتب في الأصل على هذه المفاوضات أثرا قانونيا، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد(
).   
ولقد أثارت مسألة القيمة القانونية للمفاوضات خلافا كبيرا في فقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي، حيث انقسم بشأنها إلى رأيين:
الأول: يرى عدم الاعتراف بأية قيمة قانونية لأي عمل يسبق التعاقد، وعليه فبمجرد التوقيع على العقد فإن هذه الأعمال تعتبر لاغيه ولا قيمة لها، وإذا وجد تعارض بينها وبين ما ورد في العقد فلا يعتد إلا بما ورد في العقد.  

الثاني: ويرى بإسباغ الطابع القانوني على هذه المرحلة دون أن يحدد مدى القيمة القانونية لهذه الأعمال، أي لم يحدد القوة الملزمة لها(
).

ويذهب القضاء الإنجليزي إلى اعتبار أن الالتزام بالتفاوض لا يترتب عليه التزام قانوني، ومن ثم فهو لا يعترف بعقد التعاقد الذي ترتب عليه الدخول في مفاوضات، ولا بعقد التفاوض، ومن باب أولى فهو لا يعترف بأية قيمة قانونية لما يتخلل هذه المفاوضات من اتفاقات.

وفي الولايات المتحدة فإن العقود المتعلقة بتنظيم المفاوضات، وتلك التي تسمح بتنفيذ مرحلة من مراحل العقد قبل إبرامه، فتعتبر عقودا حقيقية، أيا كان القانون الواجب التطبيق. أما الاتفاقات الخاصة بتحضير العقد المستقبلي، فيتوقف تقدير قيمتها على القانون الواجب التطبيق، فالقانون المدني يقبلها بسهولة في حين يرفضها القانون العرفي، وعلى الأقل فتلك الاتفاقات تسهل إثبات الإخلال بالالتزام بالتفاوض بحسن نية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية إذا لم يعترف لها بالصفة العقدية(
).
ونرى تأسيسا على ما أسلفنا من تنظيم اتفاقي للتفاوض، بضرورة إرساء طبيعة عقدية للتفاوض على العقد، وذلك بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين الطرفين، يستوي أن يكون هذا الاتفاق قد جاء صريحا أم ضمنيا، فالتفرقة التي أقيمت بين المفاوضات المصحوبة باتفاق صريح، وبين تلك المفاوضات غير المصحوبة بمثل هذا الاتفاق، لهي تفرقة تحكمية، تفتقر لأساس قانوني تقوم عليه، ومن شأنها أن توجد ازدواجية في المعيار دون مبرر. فكيف يتسنى لنا أن نجعل من التفاوض مرة عمل قانوني ملزم، ومرة أخرى نجعله عمل مادي غير ملزم، لمجرد أن الأطراف لم يصرحا باتفاقهما على التفاوض، والعدل والمنطق يقضيان ويؤكدان، بضرورة توحيد طبيعة التفاوض، في طبيعة واحدة، كي تحكمها قواعد قانونية واحدة، دون تمييز بين صورة وأخرى(
). والحقيقة أنه بمجرد توافق الإرادتين على الدخول في عملية التفاوض، يكون الطرفان قد عقدا فيما بينهما عقدا دون أن يصرحا بذلك أحيانا، وهذا العقد هو الذي يحكم العلاقة بينهما سواء أثناء التفاوض أو عند فشله، الأمر الذي يجعل عملية التفاوض وما قد ينشأ عنها من مسؤولية ذات طبيعة عقدية، من هنا بدأ التفكير في إيجاد علاقة قانونية تربط طرفي التفاوض بعقد، وهو ما يسمى بعقد التفاوض . وأن ما يتخلله من اتفاقات يتمتع بكل قيمة قانونية، ولا يقدح في هذه القيمة القانونية كونها تختلف باختلاف النص أو عدم النص على الاعتداد بها في العقد، ففي حالة عدم النص على الاعتداد بها من قبل المتعاقدين فلا يتعدى أن يكون دورها دورا تفسيريا لبنود العقد فحسب، للقاضي وللمحكم مطلق الحرية في الأخذ بها في تفسير العقد أو طرحها جانبا. وعلى العكس من ذلك في حالة النص على الاعتداد بها من قبل المتعاقدين، فإنها تتمتع بقيمة قانونية كاملة، ويكون كل من القاضي والمحكم ملزمان بالأخذ بما جاء في هذه المرحلة، إذ تعتبر وكأنها في منزلة الشروط التعاقدية(
). 
الخلاصة

في التكييف القانوني لمفاوضات العقد وما يترتب عليه من نتائج

استهدفت دراستنا، تحديد الطبيعة القانونية لمرحلة التفاوض على العقد، ومن ثم بيان ما يترتب على تلك الطبيعة من نتائج، فحاولنا إرساء طبيعة عقدية للتفاوض على العقد، بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين الطرفين، استوي في نظرنا أن جاء هذا الاتفاق صريحا أم ضمنيا . فحيثما يوجد تفاوض على العقد، فثم اتفاق هناك يستشف بين الطرفين على الرغبة في التفاوض . ورأينا أن التفرقة التي أقامها الفقه والقضاء هنا لهي تفرقة تحكمية، تفتقر لأساس قانوني تقوم عليه، ومن شأنها أن توجد ازدواجية في المعيار دون مبرر. 

وخلصنا إلى أن اتفاق التفاوض الصريح أو الضمني، ويسمى تارة بالاتفاق المبدئي، وتارة أخرى باتفاق التفاوض، ولكننا فضلنا تسميته بعقد التفاوض، وعرفناه بأنه، عقد يلتزم بمقتضاه طرفاه بالتفاوض على عقد معين بغرض التوصل لإبرامه في المستقبل.

ولقد قمنا باستعراض النتيجتين المترتبتين على إرساء طبيعة عقدية لمفاوضات العقد، فبالنسبة للنتيجة الأولى والمتمثلة في الالتزامات المفروضة على أطراف التفاوض، فرأينا كيف يتمثل الأثر الرئيسي لاتفاق التفاوض في نشوء الالتزام بالتفاوض والاستمرار فيه ومتابعته، حيث يلتزم الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بمناقشة شروط العقد التي تجري المفاوضة بشأنه، بهدف التوصل إلى العقد النهائي، ثم رأينا كيف يتمثل هذا الالتزام بالبدء في التفاوض ومتابعته،وفقا لمبدأ حسن النية ومقتضياته أثناء التفاوض.

وقد بينا أن الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض، ينشأ على عاتق الطرفين بمقتضى العقد الذي وقعاه، والذي لا يستقيم العقد إلا به، فالالتزام بمبدأ حسن النية ليس واجبا عاما، كما كان سابقا قبل الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض، بحيث يتقيد به الشخص دائما وفي مواجهة الكافة، بل هو التزاما حقيقيا، مصدره العقد، وله دائن ومدين ومحل وسبب. وأمعنا النظر في مضمون هذا الالتزام فرأيناه التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، بحيث يقتضي على كل طرف أن يلتزم بمقتضاه بحسن النية الواجب الالتزام بها في التفاوض، وذلك بإتباع المسلك المألوف والمعتاد، وأشرنا إلى دلائل انتفاء حسن النية، عند بدء التفاوض وأثناءه وعند نهايته.

ولاحظنا كغيرنا أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، بل يشمل كل ما يعد من مستلزماته،وحيث إن عقد التفاوض يرتب التزاما جوهريا هو الالتزام بالتفاوض، دون أن يشير لأي التزام آخر، لذا فإن تنفيذ هذا الالتزام وفقا لمقتضيات حسن النية، يستلزم وجود التزامات أخرى ناشئة عنه، وتعد من مقتضياته مع ما يترتب عليها من أحكام، حتى ولو لم ينص العقد عليها صراحة. 

فبينا كيف يتوجب على الأطراف الالتزام بالمبادرة لإزالة المراكز القلقة، وكيف يتوجب عليهم أيضا الالتزام بالإدلاء بالمعلومات والبيانات اللازمة للطرف الآخر بالقدر اللازم لتنويره، وكيف يعد وسيلة للاعتداد بمبدأ حسن النية والثقة المشروعة في الروابط العقدية اعتدادا فعالا ومؤثرا، فمن شأنه العمل على امتداد وتفعيل مبدأ حسن النية، وبذلك يصبح هذا الالتزام أداة وقائية لحماية الإرادة. وكيف أنه يمكن إعماله بجانب نظرية عيوب الرضاء ليكمل نقص وعدم فاعلية هذه النظرية، ويعالج ضيق دائرتها بسبب شدة شروطها، بما يتفق مع طبيعة عقود نقل التكنولوجيا. 

واستعرضنا الالتزام بالمحافظة على السرية، وبينا كيف يتمثل مضمونه في الامتناع عن إفشاءها واستغلالها، بحيث يلتزم المفاوض الذي اطلع عليها، بأن يمتنع عن البوح بها إلى الغير، واستغلالها لحسابه الخاص، وبالنسبة لمداه رأينا أنه التزام بتحقيق نتيجة.

في النهاية عرضنا للالتزام الأخير المتعلق بحظر المفاوضات الموازية ورأينا أنه وفقا لما يجري عليه العمل في مفاوضات عقود التجارة الدولية، لا يمكن حظر مثل هكذا مفاوضات، إلا بموجب نص خاص في عقد المفاوضة، يعرف بشرط القصر أو الاستبعاد، وذلك مقابل مالي للطرف المفروض عليه هذا الشرط. 

وبالنسبة للنتيجة الثانية والمتمثلة في القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مفاوضات العقد، حيث أظهر البحث تراجع النظرة التقليدية للعقد، أمام الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها خلال مرحلة التفاوض إعمالا لمبدأ الحرية التعاقدية.

فرأينا كيف أن إرادة الأطراف تلعب دورا مهما في مرحلة التفاوض، من حيث تنظيم عملية التفاوض ذاتها، والإعداد للعقد المزمع إبرامه، خصوصا وأن النظم القانونية المختلفة تكاد تخلو من أي تنظيم يمكن إتباعه في تلك المرحلة.

ولقد أوردنا أنماطا للاتفاقات المبدئية بين المتفاوضين والتي تحرر وتتم خلال مراحل المفاوضات المختلفة، باعتبارها صيغا لما تم الاتفاق عليه، ورأينا كيف أنها كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي يستعص وضع حصر لها.
ولاحظنا بالنسبة للقيمة القانونية لهذه الاتفاقات، ورأينا وجود تنظيم اتفاقي للتفاوض، ومن ثم كان لابد من ضرورة إرساء طبيعة عقدية للتفاوض على العقد، وذلك بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين الطرفين، يستوي في نظرنا، أن يكون هذا الاتفاق قد جاء صريحا أم ضمنيا، من هنا بدأنا التفكير في إيجاد علاقة قانونية تربط طرفي التفاوض بعقد، وأن ما يتخللها من اتفاقات تتمتع بكل قيمة قانونية، ولا يقدح في هذه القيمة القانونية كونها تختلف باختلاف النص أو عدم النص على الاعتداد بها في العقد.

وترتيبا على ذلك خلصنا إلى أن الاتفاقات التي تتم في مرحلة التفاوض، تتفاوت في قيمتها القانونية، فمنها ما هو عديم القيمة حيث لا يولد إلا التزامات أدبية بحتة، ومنها ما يولد التزامات قانونية حقيقية. ومن الطائفة الأولى كان، الاتفاق على مبدأ التفاوض أو الدعوة للتفاوض، والاتفاق على تأجيل التوقيع النهائي، وكذلك التوقيع بالأحرف الأولى. أما الطائفة المتمتعة بالقيمة القانونية، فكان الاتفاق المؤقت والاتفاق المرحلي الوعد بالتعاقد، يساوي العقد المزمع إبرامه، وكذلك رأينا أيضا الوعد بالتفضيل، وأخيرا عرضنا لخطاب النوايا.

أما بالنسبة لما نراه من توصيات، فلعلها تتمثل في وجوب التدخل التشريعي لتنظيم مرحلة هامة في حياة العقد تركت لاجتهاد الفقه وتقدير القضاء، كما ونأمل من الفقه أيضا أن يولي هذه المرحلة اهتماما أكبر في نطاق نظرية العقد.

مراجع البحث

أولا-الكتب :

1-د. أحمد شرف الدين-دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية-ط1984-القاهرة.
2-د. أحمد عبد الكريم سلامه-نظرية العقد الطليق-دار النهضة العربية-ط1989.

3-د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-دار النهضة العربية-بدون تاريخ.
4-د. أنس السيد عطية سليمان-الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا- ط1996 دار النهضة العربية.
5- د.حسام الدين الأهواني-الحق في احترام الحياة الخاصة-ط1978دار النهضة العربية.

6-د. حسام محمد عيسى-نقل التكنولوجيا-دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية-ط1987-دار المستقبل العربي.

7-د. حسن الحسن-التفاوض والعلاقات العامة-ط1993-الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت . بها،




















































8-د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-ط2000دار النهضة العربية . 
9- د. سعيد جبر-الوعد بالتفضيل-ط1993- دار النهضة العربية.

10- د.السيد بدوي-حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعاملات المدنية-رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة-1989.

11- انظر: د.الشافعي محمد بشير-القانون الدولي العام-الطبعة الثالثة1976.

12- د. صالح بن بكر الطيار-العقود الدولية لنقل التكنولوجيا-مركز الدراسات العربي،الأوروبي-ط1999
13-د.صلاح الدين جمال الدين-عقود الدولة لنقل التكنولوجيا-رسالة دكتوراه-جامعة عين شمس.
14- د. صلاح الدين زكي-تكوين الروابط العقدية بين الغائبين-رسالة دكتوراه1962.
15-د. صلاح الدين عامر-القانون الدولي العام-ط1987.

16-د.عبد الحليم عبد اللطيف القوني-مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية-ط1997 القاهرة.

17- د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن-عقود التنمية الاقتصادية في القانون الدولي الخاص-بدون تاريخ أو دار نشر.
18- د. عبد الرزاق السنهوري-الوسيط في شرح القانون المدني-ط-1981دار النهضة العربية. 

19-د. عبد الفتاح عبد الباقي-موسوعة القانون المدني-نظرية العقد-ط1984.
20-د. عبد المنعم فرج الصدة-مصادر الالتزام-ط1992 -دار النهضة العربية .

21-د.علي سيد حسن-الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع-ط1990.
22-د. محسن شفيق-اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع دراسة في قانون التجارة الدولي-دار النهضة العربية.

23- د. محسن شفيق-عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية-ط1884.
24-د. محمد حسام محمود لطفي-المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، دراسة في القانونين المصري والفرنسي-القاهرة-ط1995.
25-د.محمد حسين عبد العال-التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية-دراسة تحليلية مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية-ط1998 دار النهضة العربية. 

26-د. محمود الكيلاني- جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا-رسالة دكتوراه-جامعة القاهرة .
27-د.محمد محمد أبو زيد-المفاوضات في الإطار التعاقدي-ط1995 دار النهضة العربية . 

28-د. ناجي عبد المؤمن-عقود التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد-ط1994.
29-د. نزيه محمد الصادق المهدي-الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد-ط1982-دار النهضة العربية .
30-د.يوسف خليل الأكيابي-النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا-ط1998.
ثانيا: التقارير والأبحاث :
1. د. أمين دواس-بحث بعنوان: المسئولية عن قطع مفاوضات العقد دون سبب جدي-ص168-منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية-المجلد 5 العدد 1-صفر 1429ه فبراير 2008م.
2. د. أمية علوان-ملاحظات حول المسؤولية قبل العقدية عن قطع المفاوضات في عقود التجارة الدولية-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية- نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة-بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد -2- 3يناير القاهرة .

3. د.حمدي محمود بارود-بحث بعنوان: مبدأ حسن النية ومقتضياته في مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية-منشور في مجلة الجامعة الإسلامية –سلسلة الدراسات الإنسانية-غزة-ص843-876-المجلد السادس عشر-العدد الأول-سنة2008.

4. د. حمدي محمود بارود-بحث بعنوان: القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية-منشور في مجلة الجامعة الإسلامية –سلسلة الدراسات الإنسانية-غزة-ص125-148-المجلد الثالث عشر-العدد الثاني-سنة2005.

5. د. حمدي محمود بارود-بحث بعنوان: دراسة حول المبادئ التي تحكم المفاوضات في عقود نقل التكنولوجيا-منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية بجامعة القاهرة-ص637-667-العدد74-سنة2004م.

6. د.جمال فاخر النكاس-بحث بعنوان: العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على العقد-منشور في مجلة الحقوق بجامعة الكويت-س20-ع1-1996.
7. د.حسام الدين كامل الأهواني-المفاوضات قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة-بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس-2-3يناير القاهرة.

8. فرانسوا كنوفلير-الالتزام بمبلغ نقدي : تقدير القيمة وتعديلها-ترجمة د.محمد حسام محمود لطفي-بحث مقدم لندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-ص231-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة-بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد -2-3يناير القاهرة .

9. د. عبد الهادي عبد القادر سويفي-موقف الدول العربية من النظام  الاقتصادي العالمي الجديد-مجلة مصر المعاصرة-السنة 73-العددان 389-390-يوليو-أكتوبر 1982.

10. مارسيل فونتان-الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-بحث مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة-بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد-2-3يناير القاهرة .

11. د. محسن شفيق–المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية-ص94-مجلة القانون والاقتصاد-العدد الأول والثاني-1978.  
12. د. محمد نصر الدين منصور-المفاوضات الجماعية-بحث منشور في كتاب بعنوان النظام القانوني للعاملين في مصر-مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني القانوني-كلية الحقوق-جامعة القاهرة-ط1993.   

13. د. محمد حسام محمود لطفي-استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد-2-3يناير القاهرة .
14. د.هاني صلاح سري الدين- بحث بعنوان:المفاوضات على العقود التجارية الدولية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والانجليزي-منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية-العدد الرابع 1996 . 

15. الخيار الاستراتيجي في تسويق التكنولوجيا "رأي الدول النامية"-المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية-منظمة التربية والعلوم والثقافة-باريس-1973-مجلد 15.
(�) د. أمين دواس-بحث بعنوان: المسئولية عن قطع مفاوضات العقد دون سبب جدي-ص168-منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية-المجلد 5 العدد 1-صفر 1429ه فبراير 2008م. 


(�) د.هاني صلاح سري الدين- بحث بعنوان:المفاوضات على العقود التجارية الدولية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والانجليزي-منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية-ص3-العدد الرابع 1996 . انظر أيضا: د. جمال فاخر النكاس-بحث بعنوان: العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على العقد-ص183-منشور في مجلة الحقوق بجامعة الكويت-س20-ع1-1996.


(�) تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المدني المقارن لم يتعرض لهذا الخلاف، انظر: د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-ص199-ط2000دار النهضة العربية . 


(�) تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة، والمتمثلة في طبيعة المسئولية المدنية الناشئة عن الإخلال بمفاوضات العقد، سوف لا نقوم بدراستها ضمن هذا البحث، حيث أفردنا لها دراسة خاصة ومستقلة. 


(�) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، ص667، ط1981، دار النهضة العربية. د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، ص331، ط1992، دار النهضة العربية . د. محمد حسام لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، ص34، ط1995 القاهرة.


(�) د.محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي، ص99 وما بعدها، ط1995، دار النهضة العربية. د.محمد حسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، دراسة تحليلية مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية، ص160وما بعدها، ط1998 دار النهضة العربية. وأيضا : د. حسام محمد عيسى-نقل التكنولوجيا، دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية، ص130-135، ط1987، دار المستقبل العربي. د. محمود الكيلاني، جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ص87، رسالة دكتوراه-جامعة القاهرة.


(�) د. حسام الدين الأهواني-المفاوضات قبل العقدية ومراحل إعداد العقد الدولي-ص2 وما بعدها-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-معهد قانون الأعمال الدولي-القاهرة-من 2-3يناير 1993.وأيضا انظر تقرير آخر مقدم لذات الندوة من: د. أميه علوان-ملاحظات حول المسئولية قبل العقدية عن قطع المفاوضات في عقود التجارة الدولية-ص4 وما بعدها .


(�) د. جلال العدوي-الإجبار القانوني على المفاوضة-رسالة دكتوراه-جامعة الإسكندرية-1960


(�) د.محمد محمد أبو زيد-المفاوضات في الإطار التعاقدي-ص89-مرجع سابق . قارب مع كل من: د. محمد حسام لطفي-المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض-ص67-مرجع سابق.وكذلك د.محمد حسين عبد العال-التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية-مرجع سابق-ص125.


(�) مجموعة النقض-مدني مصري-9فبراير1967-السنة18-ص334-وكذلك حكم آخر لمحكمة النقض المصرية في 28مارس1968-السنة9-ص642.


(�) د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-ص276-مرجع سابق . 


(�) المرجع السابق-ص277-288.


(�) د.محمد محمد أبو زيد-المفاوضات في الإطار التعاقدي-ص89-مرجع سابق . قارب مع كل من: د. محمد حسام لطفي-المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض-ص67-مرجع سابق.وكذلك د.محمد حسين عبد العال-التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية-مرجع سابق-ص125.


(�) د. نزيه محمد الصادق المهدي-الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد-ص193-ط1982-دار النهضة العربية .


(�) د. عبد الرزاق السنهوري-الوسيط في شرح القانون المدني-مرجع سابق-ص177 . د. عبد المنعم فرج الصدة-مصادر الالتزام-مرجع سابق-ص89وما بعدها.


(�) د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-ص289-مرجع سابق . 


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-ص97وما بعدها-دار النهضة العربية-بدون تاريخ.


(�) د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-ص298وما بعدها-مرجع سابق . 


(�) المرجع السابق-نفس الصفحة وما بعدها.


(�) د. صلاح الدين زكي-تكوين الروابط العقدية بين الغائبين-ص74-رسالة دكتوراه1962.


(�) د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-مرجع سابق-ص298 . 


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-مرجع سابق-ص96.


(�) راجع في هذا المعنى حكم محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس (CCI) في 26أكتوبر 1979.


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-مرجع سابق-ص97. د. أحمد شرف الدين-دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية-ص14-ط1984-القاهرة.


(�) د. عبد الفتاح عبد الباقي-موسوعة القانون المدني-نظرية العقد-ص173وما بعدها-ط1984.


(�) د. أحمد شرف الدين-دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية-ص14-ط1984-القاهرة.


(�) د.صلاح الدين جمال الدين-عقود الدولة لنقل التكنولوجيا-ص399-رسالة دكتوراه-جامعة عين شمس.وقارب مع: د. محمد محمد أبو زيد-مرجع سابق-ص61وما بعدها.


(�) أشرنا سابقا إلى أن هذه النتيجة، والمتمثلة في طبيعة المسئولية المدنية الناشئة عن الإخلال بمفاوضات العقد، سوف لا نقوم بدراستها ضمن هذا البحث، حيث أفردنا لها دراسة خاصة ومستقلة . 


(�) د. حمدي محمود بارود-بحث بعنوان: دراسة حول المبادئ التي تحكم المفاوضات في عقود نقل التكنولوجيا-منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية بجامعة القاهرة-ص637-667-العدد74-سنة2004م.


(�) د. حمدي محمود بارود-بحث بعنوان: القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية-منشور في مجلة الجامعة الإسلامية –سلسلة الدراسات الإنسانية-غزة-ص125-148-المجلد الثالث عشر-العدد الثاني-سنة2005.


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-مرجع سابق-ص104.


(�) د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-مرجع سابق-ص416 . 


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-مرجع سابق-نفس الصفحة.


(�)د. حمدي محمود بارود-بحث بعنوان: مبدأ حسن النية ومقتضياته في مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية-منشور في مجلة الجامعة الإسلامية –سلسلة الدراسات الإنسانية-غزة-ص843-876-المجلد السادس عشر-العدد الأول-سنة2008.


وللقضاء الفرنسي تطبيقات كثيرة على الإخلال بهذا الالتزام وما يتفرع عنه من وجوب الاستمرار في التفاوض ومتابعته، انظر: قضية شركة " poleval " الفرنسية. مشار إليه في المرجع السابق-ص117وما بعدها.وانظر أيضا: د. ناجي عبد المؤمن-عقود التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد-ص39-ط1994.


(�) لمبدأ حسن النية مقابل في مشروع القانون المدني الفلسطيني- وكذلك الأمر في التشريعات المختلفة - حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 162 على أنه: "يجب تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"  وهي تقابل المادة148 من القانون المدني المصري. د. نزيه محمد الصادق المهدي-الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد-مرجع سابق-ص193.


(�) د. محسن شفيق-اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع دراسة في قانون التجارة الدولي-دار النهضة العربية-ص30 وما بعدها


(�) د.هاني صلاح سري الدين- بحث بعنوان:المفاوضات على العقود التجارية الدولية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والانجليزي-منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية-مرجع سابق-ص3. 


(�) د. محسن شفيق-عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية-ط1884.


(�) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن-عقود التنمية الاقتصادية في القانون الدولي الخاص-ص58 يدون تاريخ أو دار نشر.


(�) انظر في مناورات التفاوض على عقود التكنولوجيا والدلائل الكثيرة على انتفاء مبدأ حسن النية - د.يوسف خليل الأكيابي-النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا-ص90-108-ط1998


(�) د. حسام الدين الأهواني-مرجع سابق-ص12 وما بعدها.


(�) د.السيد بدوي-حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعاملات المدنية-ص302-رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة-1989.وأيضا د.عبد الحليم عبد اللطيف القوني-مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية-ص220 وما بعدها-ط1997 القاهرة. د.علي سيد حسن-الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع-ص106-ط1990


(�)د. حسام الدين الأهواني-مرجع سابق-ص12 وما بعدها.


(�) د. محسن شفيق-اتفاقية الأمم المتحدة-المرجع السابق-ص33 وما بعدها.وكذلك لنفس المؤلف انظر: نقل التكنولوجيا - المرجع السابق- ص27.


(�) د. صالح بن بكر الطيار-العقود الدولية لنقل التكنولوجيا-ص9-مركز الدراسات العربي،الأوروبي-ط1999


(�) د. نزيه محمد الصادق المهدي-الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد-مرجع سابق-ص38.


(�) المرجع السابق-ص256.


(�). د.علي سيد حسن-الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع-ص106-ط1990


(�) د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-التفاوض على العقد-مرجع سابق-ص438 . د. محسن شفيق- نقل التكنولوجيا - المرجع السابق- ص36 وما بعدها.وأيضا:  د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-ص111-مرجع سابق.


(�) د. محسن شفيق- نقل التكنولوجيا - المرجع السابق- ص36 وما بعدها.


(�) المرجع السابق- ص61.


(�) د. صالح بن بكر الطيار-العقود الدولية لنقل التكنولوجيا-ص230-مرجع سابق. د.يوسف خليل الأكيابي-النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا-ص96-مرجع سابق.


(�) الخيار الاستراتيجي في تسويق التكنولوجيا "رأي الدول النامية"-المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية-منظمة التربية والعلوم والثقافة-باريس-1973-مجلد 15-ص410.


(�)د. محمود الكيلاني-جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا-رسالة دكتوراه-جامعة القاهرة-ص192- 1988.


(�) د.حسام الدين الأهواني-الحق في احترام الحياة الخاصة-ص60-70-ط1978دار النهضة العربية . د.يوسف خليل الأكيابي-النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا-ص99-مرجع سابق. د. أنس السيد عطية سليمان-الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا-دار النهضة العربية-ط1996-ص242 


(�) د. حسام الدين الأهواني- المفاوضات قبل التعاقدية-المرجع السابق-ص 18 وما بعدها.


(�) من التطبيقات القضائية الهامة في هذا الشأن، قضية تكساكو-بنزاويل الأمريكية، أنظر في تفاصيل القضية، د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-مرجع سابق-ص650-654


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-مرجع سابق-ص110-112.


(�) انظر: د. محمد حسام محمود لطفي-استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس -2-3يناير القاهرة.


وكذلك انظر لذات المؤلف:المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، دراسة في القانونين المصري والفرنسي-القاهرة-ط1995-ص2


(�) انظر: الأستاذ. مارسيل فونتان-الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-بحث مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-ص118-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة-بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس-2-3يناير القاهرة .


(�) د. محمود الكيلاني-جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا-مرجع سابق-ص194.


(�) د. محمد حسين عبد العال-التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية-دراسة تحليلية مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية-ص160وما بعدها-مرجع سابق. وأيضا : د. حسام محمد عيسى-نقل التكنولوجيا-دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية-ص130-135-مرجع سابق.


(�) د. محمد حسين عبد العال-التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية-دراسة تحليلية مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية-ص141وما بعدها-المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق-ص195.


(�) انظر عكس ذلك د. عبد الفتاح عبد الباقي-مرجع سابق-ص173 وما بعدها. حيث يرى بأن الوعد لا يكون إلا انفراديا.


(�) د. سعيد جبر-الوعد بالتفضيل-ص15 وما بعدها-ط1993- دار النهضة العربية.


(�) د.أمية علوان-ملاحظات حول المسؤولية قبل العقدية عن قطع المفاوضات في عقود التجارة الدولية-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-ص23-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس -2-3يناير القاهرة.


(�) أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-ص40-مرجع سابق.


(�) انظر: الأستاذ. مارسيل فونتان-الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-بحث مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-ص118-نشر معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة-بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس-2-3يناير القاهرة .


(�) انظر: الأستاذ. مارسيل فونتان-مرجع سابق-ص119. انظر أيضا في تفاصيل هذه القضية، د. رجب عبد الكريم عبد اللاه-المرجع السابق-ص650-654 


(�) انظر: د.الشافعي محمد بشير-القانون الدولي العام-ص486-الطبعة الثالثة1976. وأنظر أيضا: د. صلاح الدين عامر-القانون الدولي العام-ص237-ط1987.





(�) د.حسام الدين كامل الأهواني-المفاوضات قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-مرجع سابق-ص11. د. حسن الحسن-التفاوض والعلاقات العامة-ص11 وما بعدها-ط1993-الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت بها،����������������������������������������������������.


(�)الأستاذ. مارسيل فونتان-مرجع سابق-ص109.


(�)الأستاذ. مارسيل فونتان-المرجع السابق .


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-المرجع السابق-ص 29وما بعدها.





(�) د. محسن شفيق–المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية-ص94-مجلة القانون والاقتصاد-العدد الأول والثاني-1978.  


(�) المرجع السابق-ص95.


(�) د. ناجي عبد المؤمن-مرجع سابق-ص35وما بعدها.


(�) د. محسن شفيق–المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية-ص94-مرجع سابق.


(�) د. عبد الرزاق السنهوري-مرجع سابق-ص261 -264 وانظر أيضا-د. عبد الفتاح عبد الباقي-مرجع سابق-ص126 وما بعدها.


(�) د. ناجي عبد المؤمن-مرجع سابق-ص35وما بعدها.


(�) الأستاذ. مارسيل فونتان-المرجع السابق-ص118وما بعدها .


(�) د. أحمد عبد الكريم سلامه-قانون العقد الدولي-المرجع السابق-ص 96وما بعدها.


(�) المرجع السابق-ص 110.
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